
المالية العامةالخير وردة:  ستاذة جابلأا  
 

  

 

 الأول:فصل ال

 العامة النفقات

 

 ظاهرة تزايد النفقات العامة -5

لمعروفة اواهر إن ظاهرة اتجاه النفقات العامة إلى الزيادة والتنوع عاما بعد عام أصبحت من الظ

حياة ها في التدخل بالنسبة لمالية الدولة وبمختلف الدول وذلك نتيجة تطور دور الدولة وازدياد درجة
لف ي مختجتماعية، وقد خلص الاقتصاديون اعتمادا على استقراء الإحصاءات فالاقتصادية والا

 .تماعيالدول إلى أن جعلوا هذه الظاهرة قانونا عاما من قوانين التطور الاقتصادي والاج

 ونتناول فيمايلي أسباب تزايد النفقات العامة والمتمثلة في:
 الأسباب الحقيقية لزيادة للنفقات العامة:-5-1

 .ذه بالزيادة الحقيقية للنفقات العامة زيادة المنفعة الحقيقية المترتبة على ه يقصد

تطور في وى الإن الزيادة الحقيقية في حجم النفقات  ترجع إلى أسباب متعددة تختلف باختلاف مست
 ية.ومال اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية إيديولوجية و كل دولة من الدول وهي: أسباب

 اب الإيديولوجيةالأسب -1

 توجيه النشاط الاقتصادي وجهة معينة بحسب الأيديولوجية السائدة في الدولة. يعني
 المرتبطة بمدى تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية في الدولة الحارسة والمتدخلة.

 الأسباب الاقتصادية:-2

في  والتوسع لدخلاامة زيادة إن من أهم الأسباب الاقتصادية المفسرة لظاهرة التزايد في النفقات الع
ساد،  ة الكالمشروعات العامة وعلاج التقلبات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي )خاصة في حال

يل التعجووتسعى الدولة من قيامها بهذه المشروعات إلى الحصول على موارد لخزانة الدولة.، 

 بالتنمية الاقتصادية، ومحاربة الاحتكار.
 ة:الأسباب الاجتماعي -3

دة ى زيافقد أدى ميل السكان في العصر الحديث إلى التركز في المدن والمراكز الصناعية إل

صلات المواالنفقات العامة المخصصة للخدمات التعليمية والصحية والثقافية والخاصة بالنقل و
 فأصبحعي لاجتمااكما أدى انتشار التعليم إلى تعزيز فكرة الوعي  ،الخ…والمياه والغاز والكهرباء 

لمرض فقر واكتأمين الأفراد ضد البطالة وال جديدةالأفراد يتطلبون من الدولة القيام بوظائف 

 .والعجز والشيخوخة 
 الأسباب السياسية: -4

والقيام  لدخل،اإن انتشار المبادئ الديمقراطية ترتب عنها اهتمام الدولة بحالة الطبقات محدودة 

روعات المش كثيرا ما يدفع الحزب الحاكم إلى الإكثار منبالكثير من الخدمات الضرورية لها، و
 م عن هذاوينج الاجتماعية قصد إرضاء الناخبين وإلى الإفراط في تعيين الموظفين مكافأة لأنصاره

 كله بطبيعة الحال تزايد في النفقات العامة.

 نظماتمور ظه وومن جهة أخرى  اتساع نطاق التمثيل الدبلوماسي لكثرة عدد الدول المستقلة 
لى عام عدولية متخصصة وغير متخصصة ومنظمات إقليمية متعددة قد أدى إلى زيادة الإنفاق ال

 هذا المرفق الحيوي.

 وكذا زيادة النفقات الحربية والعسكرية.
 :الأسباب الإدارية-5

لى زيادة لهيئات الدولة ) الولايات، الدوائر، البلديات( يؤدي إالإداري  ي والتنظيمإن تغيير الهيكل 
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في عدد الموظفين  في ملحقات الوظائف العامة من سعاة وأثاث بسبب الزيادة  الإنفاق الحكومي 

 .الخ …وسيارات 
 الأسباب المالية:-6 

ة ض عامتراض في الوقت الحاضر أدى بالدولة إلى كثرة الالتجاء إلى عقد قروقإن سهولة الا

ائض في ود فوفي حالة وج .كومة بزيادة الإنفاقللحصول على موارد للخزانة العامة مما يسمح للح
ه إنفاقبالإيرادات أو مال احتياطي غير مخصص لهدف معين فإن ذلك يؤدي إلى إغراء الحكومة 

 في أوجه غير ضرورية.

 لنفقات العامة:ا ة لتزايدسباب االظاهريالأ-5-2
عامة ة الد من المنفعوهي أسبات تؤدي إلى زيادة مبالغ النفقات العامة دون زيادة نصيب الفر

لنقود اور قيمة ى تدهترجع الأسباب المؤدية إلى زيادة النفقات العامة بهذا المعنى إلالمترتبة عنها .

 سكان.الوطريقة إعداد الميزانية والحسابات العامة ووزيادة عدد 
 تدهور قيمة النقود:-1

لتي دمات اكمية السلع والخإن تدهور قيمة النقود أي انخفاض قدرتها الشرائية يؤدي إلى نقص 
ن ن يمكيمكن الحصول عليها بواسطة عدد معين من الوحدات النقدية مقارنة بالكمية التي كا

 أيلأسعارعام لالحصول عليها قبل هذا التدهور، ويترجم تدهور قيمة النقود في ارتفاع المستوى ال

 التضخم
 اختلاف الفن المالي:-2

لاف لى الاختإعامة سابات العامة، فقد ترجع الزيادة في النفقات الوهو يتعلق بإعداد الميزانية والح

 .في الفن المالي وإلى اختلاف طرق قيد الحسابات المالية

 :السكانزيادة -3

إن صليين فكان الأزيادة عدد سكانها دون أن يمس السالإذا كان الإنفاق العام يتزايد لمجرد مواجهة 

ت ذه الحالاهد في ة ظاهرية، واتجاه النفقات العامة إلى التزايالزيادة في الإنفاق تكون مجرد زياد
 ها.نزايدون ممواجهة حاجات السكان المتالخدمات والمنافع العامة لاتساع نطاق إلى يكون راجعا 

 الآثار الاقتصادية للنفقات العامة -6

ي لهدف الذ، واقاتتتوقف الآثار الاقتصادية للنفقات العامة على عدة عوامل منها: طبيعة هذه النف
 .ترمي إلى تحقيقه، وطبيعة الإيرادات اللازمة لتمويلها، والوضع الاقتصادي السائد

 آثار مباشرة وغير مباشرة. إلىالآثار هذه سنتعرض بإيجاز أهم 

 للنفقات العامةالمباشرة الآثار الاقتصادية  -6-1

 :وطنيالآثار المباشرة للنفقات العامة في الإنتاج ال-أ
لكلي طلب اأن النفقات العامة تؤثر على الإنتاج والعمالة من خلال تأثيرها في حجم ال لا شك

اة لة في حيالدو الفعلي، إذ تشكل هذه النفقات جزءا هاما من هذا الطلب تزداد أهميته بزيادة تدخل
ات لنفق، فانوعهاوالأفراد، وعلاقة النفقات العامة بحجم الطلب وأثرها عليه يتوقف على حجم النفقة 

 يقة تصرفلى طرالحقيقية تمثل طلبا على السلع والخدمات، أما النفقات التحويلية فأثرها يتوقف ع

 المستفيدين بهذه النفقات.
اج جم الإنتفي ح ومن جهة أخرى يرتبط أثر النفقة العامة في الإنتاج بمدى أثر الطلب الكلي الفعلي

الدول  غيل فيالإنتاجي أو مستوى العمالة والتشوالعمالة، وهو ما يتوقف على مدى مرونة الجهاز 

 . المتقدمة، وعلى درجة التنمية الاقتصادية بالبلدان النامية
  نفقات العامة في الاستهلاكالآثار المباشرة لل-ب

تؤثر النفقات العامة في الاستهلاك القومي بطريق مباشر، وذلك عن طريق الزيادة الأولية في 
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لاك نتيجة للإنفاق العام ويمكن تتبع هذا النوع من الآثار من خلال نفقات الطلب على أموال الاسته

الاستهلاك الحكومي أو العام ومن خلال النفقات التي توزعها الدولة على الأفراد في شكل مرتبات 
 أو أجور تخصص نسبة منها لإشباع الحاجات الاستهلاكية من السلع والخدمات.

نفقات الاستهلاك الحكومي أو العام: يبدو أثرها على زيادة الاستهلاك من خلال ما فالبنسبة ل -1

تقوم به الدولة في سبيل إشباع الحاجات العامة من إنفاق، وقد يتخذ الاستهلاك الحكومي صورة 
شراء سلع أو مهمات تتعلق بأداء الوظيفة العامة أو تلزم الموظفين العموميين أو لأعمال المرافق 

 شروعات العامة.والم

تبدأ آثار هذه النفقات عندما تقوم  :نفقات الاستهلاك الخاصة بالدخول الموزعة على الأفراد-2
الدولة بتخصيص جزء من النفقات العامة لدفع مرتبات وأجور ومعاشات لموظفيها وعمالها 

باع الحاجات الحاليين والسابقين، ويخصص الجزء الكبر من هذه الدخول الموزعة على الأفراد لإش

الاستهلاكية الخاصة من السلع والخدمات، وتعتبر نفقات الدولة في هذه الحالة مقابل ما يؤديه 
عمالها من أعمال أو خدمات، ولذلك فهي تعتبر من قبيل النفقات العامة المنتجة، حيث تؤدي 

 مباشرة إلى زيادة الإنتاج الكلي.
 مة على توزيع الدخلالآثار الإقتصادية المباشرة للنفقات العا -ج

 تؤثر النفقات العامة على توزيع الدخل من خلال مرحلتين هما 

 المرحلة الاولى : التوزيع الاول للدخل 
ت والمرتبةا وهنا تقوم الدولة بتوزيع الدخل على عوامل الانتاج التى تعمل لدى الدولةة مثةل الاجةور

اقتصةةادية ويجةةة عوامةةل سياسةةية واجتماعيةةة التةةى تةةدفعها الدولةةة للعةةاملين بهةةا وبالقطةةاع العةةام ، ونت

تطلةب فةراد ويةنخفض دخةول افةراد ممةا يلأيحدث خلل فى هذا التوزيع الاول للدخل فيزداد دخول ا
 عادة توزيع الدخل مرة اخرى .إعمل الدولة على 

 المرحلة الثانية : دور الدولة فى اعادة توزيع الدخل  

 رهةا بةاختلافباستخدام النفقات العامة والتى يختلةف تأثيتوزيع الدخل  إعادةوتعمل الدولة هنا على 
  -نوع النفقة :

 ف نوعها النفقات التحويلية بصفة عامة تؤدى الى اعادة توزيع الدخل  وان كانت تختلف باختلا -

  النفقات التحويلية الاجتماعية تؤدى الى اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة -
وخدمات  الاقتصادية تعمل على اعادة توزيع الدخل بشكل عينى فى صورة سلعالنفقات التحويلية  -

.  

نيةة لطبقةات الغالنفقات التحويلية المالية مثل فوائد الديون تعمل على اعادة توزيةع الةدخل لصةالح ا -
 قراء.التى تقرض الدولة وتحصل على الفوائد ، المقتتطعة اصلاً من الضرائب التى يدفعها الف

 ،ع الدخل ة توزيت الحقيقية كما قلنا هى توثر على توزيع الاول للدخل ولا تعمل على اعادالنفقا -

لاجر ايادة فى ن الزإلا اذا كانت اجور الموظفين مثلاً اكبر من القيمة الحقيقية لمجهودهم  وهنا تكو
 عبارة عن نفقة تحويلية لذلك نجد انها تؤثر على اعادة توزيع الدخل.

 المباشرة للنفقات العامة  الآثار غير--6-2
 لمضاعف وثر اأ تحدث الآثار غير المباشرة للنفقات العامة من خلال دورة الدخل فيها ويعرف بـ" 

 .يوهي عبارة عن رؤية كينز لحل أزمة الكساد عن طريق الإنعاش الإقتصاد "المعجلأثر 

الاستثمار المستقل، أو  فكرة المضاعف لبيان أثر ”كينز“ استخدم الاقتصاديالمضاعف:  أثر –أ 

الذاتي في الدخل ، من خلال ما يؤدي إليه هذا الاستثمار من زيادة الاستهلاك المولد في الاقتصاد 
االذي بدوره يؤدي إلى زيادة الدخل ، بإضعاف الزيادة الأولية في الاستثمار المستقل، وهو ما 
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ادة في الاستثمار المستقل والذاتي يطلق عليه مضاعف الاستثمار الذي يعبر عن العلاقة بين الزي

 .في الدخل
تاج الإن فالتوسع في الإنفاق الحكومي، يؤدي إلى توزيع دخول جديدة، تتمثل في دخول عوامل 

ى يخصص المستفيدون من هذه الدخول جزءًا منها للإنفاق عل  )أجر، ريع، فائدة، ربح(

ي الحد لإدخار، يتوقف على الميلالاستهلاك، يتوقف على الميل الحدي للاستهلاك، وجزءًا ل
ويؤدي  للادخار ويؤدي هذا الجزء المخصص للاستهلاك إلى زيادة الطلب على سلع الاستهلاك،

تهلاك الاس بالتالي إلى زيادة هذه السلع، ويؤدي إلى توزيع دخول جديدة، توزع بدورها ما بين

 . والادخار
لإنفاق من ا دورة الدخل في سلسلة متتالية وهكذا تتوالى الزيادة في الدخول الجديدة، من خلال

جمالية ادة إالاستهلاكي المتناقص، وهو ما يعرف بالاستهلاك المولد، التي تشكل في مجموعها زي

 .في الدخل ، تفوق التوسع الأولي في النفقات العامة
ل الدخ إذن مضاعف الإنفاق الحكومي، هو المعامل العددي الذي يوضح لنا مقدار الزيادة في

ن تأثير ميادة القومي، التي تتولد عن الزيادة في الإنفاق الحكومي، من خلال ما تمارسه هذه الز
زداد يعلى الإنفاق الاستهلاكي؛ أي أن أثر المضاعف يتوقف على الميل الحدي للاستهلاك، 

 .بازدياد الميل الحدي للاستهلاك، وينخفض بانخفاضه

ابعة دة المتتالزيا لمباشرة للنفقات العامة في الإنتاج ، علىلا تقتصر الآثار غير اأثر المعجل:  -ب
لال خي من من الاستهلاك المولد، وإنما هناك آثار غير مباشرة أخرى، تحدث في الإنتاج القوم

لمولد ستثمار اا الاالزيادة التي تحدثها النفقات العامة في الطلب على الاستثمار، وهي ما يطلق عليه

يعرف بأثر  وهو ما .لاستثمار الذي يشتق من الطلب على السلع الاستهلاكيةأي ذلك ا .أو التابع
ب على الطل المعجل أو المسارع، وتفصيل ذلك، إن الزيادة في الإنفاق العام ، تؤدي إلى زيادة

ج تلك ي، لإنتاتثمارالسلع النهائية الاستهلاكية، مما يدفع منتجي هذه السلع إلى زيادة إنفاقهم الاس

ي الاستثمار ويمكن حساب المعجل، بقسمة التغير ف .تي ازداد الطلب عليها، بمعدل أكبرالسلع ال
 .)الزيادة( وطنيعلى التغير في الناتج ال )الزيادة(

كية، لاستهلاوتتحدد آثار المعجل بعدد من الاعتبارات أهمها، ما يتوافر من مخزون من السلع ا 

هذه غلة، حيث أن وجود مثل هذا المخزون ووما يتوافر من طاقات إنتاجية عاطلة غير مست
لسلع كما تتوقف آثار المعجل على تقدير منتجي ا .الطاقات المعطلة، يحد من أثر المعجل

ات ذلطلب االاستهلاكية لاتجاهات الزيادة في الطلب على هذه السلع، فيما إذا كانت اتجاهات 

 أو إذا كانت ى زيادة حجم الاستثمار،ا لا تشجع هؤلاء المنتجين علنهطبيعة مؤقتة أو طارئة، فإ
 .ذات طبيعة مستمرة، فهي تؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات

 

 

 


